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 الملخص

اعتمدت على المنهج و ، القانون الإجرائي فيالفردية  راد لإ اسعت هذه الدراسة للكشف عن دور 

 راد إتطبيق قواعده فيها على  الإجرائيتحليل النصوص القانونية التي علق القانون و الوصفي 

 الإراد  مبحثين؛ الأول: دور ومحاولة تأصيل هذه النصوص. وقد احتوى البحث على ، الخصوم

قد انتهت . و الإجرائي القانون  في الفردية الإراد  والثاني: دور ، المدنية المعاملات قانون  في الفردية

حالة  وذلك، الفردية مصدر لقانون الإجراءات المدنية والتجارية راد الدراسة إلى نتائج أهمها أن الإ 

الخصوم بوضعهم لهذه القواعد موضع التطبيق ليرتب  إراد أن يعلق تطبيق قواعده على تدخل 

ن م وليخرج بمقتض ى هذا الدور المساهم وتلك المصادر، بشأن تلك القواعد آثارههذا القانون 

در الخصوم كمص راد الجمود المطلق باستقلاليته بوضع قواعده وترتيب آثارها ليوجد دور لإ 

 في القاض ي حالة تكملته للنقص إراد و ، المشرع في إراد  والمتمثلة، يضاف إلى مصادر هذا القانون 

 القانون.

 لعم، الإجرائي الشرطي، التصرف، وتجارية مدنية إجراءات، فردية إراد الكلمات المفتاحية: 

 الخصوم. إراد ، مركب إجرائي
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Abstract 
This study sought to identify the role of individual will in procedural law. Therefore, 

it employed the descriptive approach of analyzing legal texts in which the procedural 

law related the application of its rules to the will of the opponents and attempted to 

root these texts. The paper discussed the topic in two sections; the role of the 

individual will in the Civil Transactions Law and the Procedural Law. The study 

concluded that individuals will is considered another source of the commercial and 

civil procedures law. To illustrate, some rules in the procedural law cannot operate to 

their full potential without the individuals deciding to do so; therefore, a legal rule 

may not have a legal function or use unless the party of civil or commercial litigation 

chooses to apply it. This makes the individual will a functioning source of the law, 

namely as the legislator has the major role in drafting the law and the judge's 

supplementary capacity regarding interpreting the law; it seems to be that the 

commercial and civil procedures law can also stem from the individuals will. 

Keywords: individual will, Civil and commercial procedures, complex procedural 

action, procedural conditioning behavior, opponents will. 
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 مقدمة:

الفردية في قانون الإجراءات المدنية والتجارية دورها المختلف عن دورها في  راد لل 

في  ،عليه من قيودوعلى الرغم مما ورد -فدورها في نطاق القانون الأخير  ؛المعاملات المدنية

ما  زال لها السلطان الذاتي في تحديديأنه لا   إلا -الآونة الأخير  نتيجة التيارات الاشتراكية

في حين أن دورها في نطاق القانون الإجرائي ليس له  ،يرتبه القانون في نطاقه الواسع من أثر

 ،ة موضع التطبيقمجرد أدا  لوضع الواقعة القانوني -كما سنرى - السلطان الذاتي وإنما

قانون الفردية في ال راد الخصوم. ولبيان كيف وصلت الإ  إراد حالة تعلق هذا التطبيق على 

 وبقدر ما يخدم الدراسة  لدورها في نطاق قانون المعاملات ، الإجرائي لهذا الدور 
ً
نتعرض أولا

في نطاق  د راي الإ وذلك للتقارب بين دور ، ثم لبيان دورها في نطاق القانون الإجرائي، المدنية

  .القانونين

ومدى ، الإجرائيالقانون في  الفردية راد محاولة البحث عن دور الإ  :ة الدراسةلشكم

ذه تطبيق هيعلق هذا القانون  أنذلك حالة ، وضع قواعده موضع التطبيقفي  مساهمتها

من مصادر هذا  امصدر تكشف هذه المحاولة عن هذا الدور ل ؛راد القواعد على تلك الإ 

 القانون.

ة بالغة أهمي الإجرائيالقانون في  الفردية راد تمثل دراسة الدور المساهم لل  :أهمية الدراسة

فمن الناحية العلمية تشكل الدراسة محاولة للكشف عن  ؛من الناحيتين العلمية والعملية

قى فيه لا تيال أسو  بغيره من فروع القانون الأخرى  الإجرائيالقانون في  الفردية راد دور الإ 

.
ً
 بالغا

ً
ولا يخفي على أحد أهمية الكشف عن مثل هذه النظريات  هذا الدور اهتماما

تعبير عن تطور العلم الإجرائي ليلحق بسائر العلوم  -(1)بحق- فهي وكما قيل، الإجرائية

لكترونية والتجار  الإ، التجاري القانونية الموضوعية  كفقه قانون المعاملات المدنية والقانون 

القواعد الإجرائية وتكشف منطقها مع إذ تتسق  (2) النظريات الإجرائيةذه وه، وغيره

 ، تيسر السيطر  على زمام هذه القواعد ؛الخاص
ً
 وتطبيقا

ً
. تفسيرا

ً
 وتطويرا

                                                             

مجلة العلوم ، نحو فكر  عامة للقضاء الوقتي في قانون المرافعات(. 1973. )راغبفهمي، وجدي  (1)

وما  167ص .1973يناير  ،1، ع15السنة ، جامعة عين شمس ،كلية الحقوق ، القانونية والاقتصادية

 .14ص. دار الجامعة الجديد  . د.ط. مصر:النزول عن الحكم(. 2022، علي. ). علي هيكلابعده

فالنظريات الإجرائية شأن كل النظريات العلمية، لا يمكن أن تحقق الثمر  المرجو  منها إلا إذا عبرت عن ( 2)

الواقع، فاستمدت مادتها من القواعد الوضعية والتطبيقات القضائية، ثم يأتي دور الفقه ليكشف ويصيغ 

 ، مرجع سابق.فهميالقواعد وتلك التطبيقات. منطق هذه 
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  للراد  إزالة الغموض عن الدور المساهم ملية فأهميتها في أما من الناحية الع

خير من  الخصوم إراد يعلق تطبيقها على  التيووضع قواعده  ،الإجرائيالقانون في  الفردية

من  ار مصداعتباره هذا الدور ب لتكشف هذه الدراسة عن ؛تركها  جامد  بعيد  عن التطبيق

 ؛رهثغير كافية لينتج العمل الإجرائي أالمشرع وحدها  إراد لكون ، الإجرائيمصادر القانون 

 الخصوم. إراد المشرع علق وضع هذا العمل موضع التطبيق على أن طالما 

علق  لتياتحليل النصوص القانونية و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي  :منهج الدراسة

 ومحاولة تأصيل هذه النصوص.، الخصوم إراد تطبيق قواعده على  الإجرائيالقانون 

 :مبحثينفي  تنتظم هذه الدراسة خطة الدراسة:

 .قانون المعاملات المدنية دور الإراد  الفردية في ول:بحث الأ الم    

 .الإجرائي القانون  في الفردية الإراد  دور  المبحث الثاني:    

 الفردية في قانون المعاملات المدنية  راد دور ال : المبحث الأول 

الحقوق أو المراكز الموضوعية إما أن تكون وقائع قانونية  (1)ن مصادرلمستقر عليه أا

دون  هابيترتو  آثارهاوالوقائع القانونية هي التي يستقل القانون بتحديد  ،أو تصرفات قانونية

لاد أو كواقعة المي هاأو ترتبالفردية قد اتجهت إلى تحديد هذه الآثار  راد حاجة لأن تكون الإ 

ف هذه الوقائع هي ما تعر  لو كانت قد اتجهت بالفعل إلى ذلك؛بل و ، الوفا  أو القرابة ... الخ

 لها عما يعرف بالعمل القانوني بمعناه الواسع
ً
 ،بالعمل القانوني بمعناه الضيق تمييزا

تتميز بأن  -وعلى عكس الوقائع القانونية-هذه التصرفات و  القانونية، والمتمثل في التصرفات

 الفردية هي التي تولدها وتحدد ما يرتبه القانون عليها من آثار. راد الإ 

التصرفات ما يمكن أن يستخلص من  تلكو  ومع ذلك يوجد بجانب هذه الوقائع

 حالة 
ً
ون وكذلك ك، آثارهافية لإنتاج وحدها غير كا أن تكون الواقعة القانونية جوهرهما معا

 ، ثرأنوني وحده غير كاف لإنتاج ارف القصالت
ً
 ،وفى هذه الحالة يقتض ي الأمر اشتراكهما معا

تقل المشرع يس أنرغم  ،كعقد الزواج القانوي  ثرنهما معا الأعينتج  كي، والتصرف الواقعة
                                                             

 ،: عبد الرزاق السنهوريانظرفي التعدد المصدري للحقوق في القانون الروماني والفرنس ي القديم. ( 1)

،  جامعة القاهر ، دبلوم القانون الخاص، الدكتوراهدروس لقسم ، التصرف القانوني والواقعة القانونية

 للأثر  انوني ليسوالتصرف القاأن الواقعة  همبعضوما يليها. قارن حيث يرى  9، ص1954/  53
ً
مصدرا

في  نظرية البطلان(. 1997ماهر. ) أحمدزغلول،  وفتحي ، وإنما هما طرفا لترتب ذلك الأثر. والي ؛القانوني

 .35بند ، 86ص .دار النهضة العربية. د.ط. مصر: قانون المرافعات
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دى لما يعرف وهو ، الفردية راد ره إلا بتدخل الإ ؛ إلا أنه لا يمكن أن ينتج أثبوضع قواعده

  بالتصرف القانوني الشرطي.فقه قانون المعاملات المدنية 

 لكون الواقعة القانونية هي التي يحددها القانون ويرتب عليها أثره
ً
لا شأن ف ؛ونظرا

  راد لل 
ً
ه كان وعلي، بهذا الأثر الإتيان إلىالفردية بصددها حتى ولو كانت مؤدية اختياريا

سواء  ،بالتصرف القانوني امحدد قانون المعاملات المدنيةفي نطاق  راد دور الإ البحث عن 

 أو ش كان هذا التصرف
ً
 مجردا

ً
 قانونيا

ً
 في مطلبين على النحو الآتي.تصرفا

ً
 رطيا

 – هدوتحديد ما يرتبه القانون من أثر يالفردية وقدرتها في تول راد ال : المطلب الأول 

 التصرف القانوني المجرد

 يرتبه القانون  أثر إحداث إلىحين تتجه  راد هو عمل الإ  (1)التصرف القانوني

هذا  . ئهإنها أو هتعديل أو حق أو مركز قانوني معين إنشاءسواء كان هذا الأثر هو  ؛هوتحديد

باعتباره المثال النموذجي  (3)كالعقد أكثرأو  إرادتينبناء على توافق  (2)يقوم أن إماالعمل 
                                                             

، 207ص .1947طبعة ، القاهر ، رسالة، نظرية التصرف القانوني المجرد، (1947. )محمود، أبو عافية (1)

نظرية بطلان ، وما بعدها. جميل الشرقاوي  9، مرجع سابق، صالسنهوري .80بند ، 272، ص57بند 

. حسن، كير  .8بند ، 14، صدار النهضة العربية، 1994طبعة ، التصرف القانوني في القانون المدني

/  807طعن تجاري عماني  .359بند ، 1056ص. د.ط. مصر: دار المعارف. القانون  أصول  (.1959)

 .851، ص18، 17السنة ، مجموعة الأحكام، 2017/  01/  03جلسة ، 2015

اتجاه إراد  إعلان إراد  واحد  "و أن التصرف القانوني هو دائما عمل فردي  همبعضقارن حيث يرى  (2)

  ، لك ولو دخل في إقامة بناء قانونيويظل كذ لإحداث أثر قانوني معين"
 
 اقات أو غيره من الاتف اعقد ابمرك

صرف فكل ت، وهي عندئذ تتكون من تصرفات قانونية متعدد ، التي تشارك فيها أكثر من إراد  واحد 

تصرف  كلبل يظل  ؛من هذه التصرفات لا يذوب مع غيره من التصرفات في كيان هو الاتفاق أو العقد

 لكيانه وذاتيته رغم دخوله في حافظ
ً
انونية. من التصرفات الق امركب دبناء الجديد الذي يمكن أن يعالا

الشرقاوي، جميل.  .15 -13بند ، 41- 34، ص9بند ، وما بعدها 18مرجع سابق، ص، الشرقاوي  جميل

 .45-43ص. العربيةدار النهضة ، . د.ط. القاهر : مصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزامات(. 1995)

رح ش .)د.ت(. عبد الرزاق، فالعقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر يرتبه القانون. السنهوري (3)

 .ميالمجمع العلمي العربي الإسلا : بيروت . د.ط.النظرية العامة للالتزامات نظرية العقد، القانون المدني

. د.ط. القاهر : دار نظرية العقد والإراد  المنفرد  (.1984. )عبد الفتاح، عبد الباقي ،.وما بعدها 76ص

. د.ط. النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام (.2020. )نبيل. سعد، وما بعدها 33ص النهضة العربية.

 Marty et Rynaaud; op. cit. p. 382. Flour et.30. صدار الجامعة الجديد  الإسكندرية:

Aubert; op. cit. p. 57 ets No. 79 et p. 384 No. 497. PETIT ; prec. No. 11 ets.  
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 ،والإبرامكالوصية  (1)منفرد  إراد يقوم على  أو، على عمل معين إراد من  أكثرلاتجاه 

 . راد فالتصرف القانوني جوهره الإ 

اء نظرية في بن والأساس، الأشياءهي نقطة البداية التي تفرضها طبيعة  إذن (2)راد فالإ 

ردية الاشتراكية والفا دار بين مرغم مبالو ، راد هو مبدأ سلطان الإ  التصرف القانوني عليها

 هي العنصر الأساس في تكوين هذه النظرية. راد ظلت مع ذلك الإ  ؛حول هذا الأساس

فالتصرف القانوني هو كشف ، مع الكشف عنها إراد تفترض وجود  (3)فهذه النظرية

"بأن  (4)همبعضولذا عبر ، يقوم عليها إراد يوجد من غير  أنومن ثم فلا يمكن  ؛راد عن الإ 

 لا يمكن قبوله إذا كان لا
ً
 راد تبنى نظريته على أساس غير الإ  أنبد من  التصرف يكون مسخا

 إلا ؛ثر تطور الحيا  الاقتصاديةقد تعرض للانتكاس إ راد ذا كان مبدأ سلطان الإ نفسها"، وإ

قبولة ولا م لم تكنكشأن المغالا  في إطلاقه  ،المغالا  في انتكاسه ليست مأمونة العواقب أن

 في هذا العماني و  العديد من التشريعات ومنها  اتخذت وقد، عادلة
ً
 وسطا

ً
المصري موقفا

طان الأصل مبدأ سل أنالتشريعات قرر فت .والاجتماعيبين المذهبين الفردي  الشأن يجمع

، لغائهإ إلىينتهي  أنولكن دون ، إطلاقهورد عليه من القيود ما يتوقى به خطر تثم ، راد الإ 
                                                             

 ؛فةقانونية مختل اثار آلا شك أن الإراد  المنفرد  تنش ئ ف ،من جانب واحد وهي العمل القانوني الصادر (1)

 لاكتساب الحقوق كالوصية
ً
أنها قد تثبت  نفضلا ع، لإسقاطها كالتنازل عنها اأو سبب، فقد تكون سببا

 عن عقد باطل كالإجار 
ً
 ناشئا

ً
 شخصيا

ً
. ..وقد تجعله يسري على الغير كالإقرار في بيع ملك الغير، حقا

، سعد.346بند ، وما بعدها 676، صمرجع سابق، عبد الباقي .190– 183، صمرجع سابق، السنهوري

 .Marty et Rynaaud; op. cit. p. 367. Flour et Aubert; op. وما بعدها 349ص ،مرجع سابق

cit. p. 370 ets No. 482. Bruno PETIT ; prec. No. 06 ets . ن الإراد  منفرد  قادر  على إبل

عبد  .186بند ، وما بعدها 193، مرجع سابق، صإنشاء التزام كقبول الميراث والوصية. السنهوري

ن الإراد  منفرد  قادر  أب همبعضيرى بل  .350بند ، وما بعدها 681، صمرجع سابق، الفتاح عبد الباقي

 . المرجع السابق، على إنشاء أي تصرف قانوني. الشرقاوي 

. 75، صالتصرف القانوني، لسنهوريا .86بند   292، ص57بند  207، مرجع سابق، صأبو عافية (2)

. مصطفى منصور  ،منصور  .27بند  41، مرجع سابق، صعبد الباقي .86بند  85، صنظرية العقد

دروس لطلبة دبلوم الدراسات العليا في القانون  ،كون التصرف القانونيدور الإراد  في ت (.1991)

 ;Marty et Rynaaud; op. cit. p. 23. Flour et Aubert .حقوق عين شمسالقاهر : ، الخاص

op. cit. p. 71-72 ets 97. 482.  

 وما بعدها 63، صالتصرف القانوني ،ليه لدى السنهوريإمشار ، الواقعة أو التصرف القانوني، بنكاز (3)

 .20ص ، مرجع سابق،سعد .57بند  207، مرجع سابق، صأبو عافية (4)
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 خرآومن جانب ، التصرف القانوني من جانب لإنشاءالسلطان في كفايتها  راد فكان لل 

 على هذا التصرف. آثاراستقلالها بتحديد ما يرتبه القانون من 

وصف ت أنودون ، كافية لإنشاء التصرف القانوني راد تكون الإ  فعلى الجانب الأول 

 .(2)المشرع على خلاف ذلكلم ينص  ما (1)بشكل معين راد تصبغ هذه الإ  أو

 ؛التي يرتبها القانون  (3)للآثارفي تحديدها  راد قدر  الإ فيتمثل في  أما الجانب الآخر

، تغيير وأدون تعديل ، بحيث يجب تحقيقها كما حددتها، الآثارتستقل بتحديد هذه  راد فالإ 

 للصالح العام. (4)مع مراعا  ما يحد من سلطانها على هذا الجانب
ً
  تحقيقا

ما تناوله المشرع العماني والمصري والفرنس ي بصدد نتيجة  ينويؤكد كل من الجانب

 وترت راد بناء على تحديد الإ ، ونسبية أثره راد مبدأ سلطان الإ 
ً
ن لهذا ب القانو يله مسبقا

من القانون المدني  147والماد  ، من قانون المعاملات المدنية العماني 69فتنص الماد  ، الأثر
                                                             

وما بعدها بند  208، مرجع سابق، صأبو عافية .ن كان يجب لصحة الإراد  توافر أهلية القائم بهاإو  (1)

ان التعبير الاعتبار متى ك وتدخل في هذا، ضرور  التعبير عنها حتى تدخل في اعتبار قانوني نفضلا ع .57

 ،مجرد  من أي شكلية ويعبر عن ذلك بمبدأ الرضائية الذي يجعل الإراد  وحدها، اوممكن اعنها مشروع

هذا التعبير هو المظهر الخارجي ، قادر  على إنشاء التصرف وكل ما يطلب بصددها هو تعبير عنها

 56، مرجع سابق، ص: منصور ، انظرر قانونيثأاتجاهها إلى إحداث و ، المحسوس للراد  بالإعلان عنها

الوافي في شرح القانون المدني الالتزامات نظرية  (.1987. )سليمان، سوما بعده. مرق 24وما يليها بند 

. مصادر الالتزام (.1992. )عبد المنعم فرج، وما بعده. الصد  71بند  135ص .العقد والإراد  المنفرد 

  Marty et Rynaaud; op. cit. p. 100 .67بند  100 – 88ص .العربيةدار النهضة د.ط. القاهر : 

الرهن ، هبةكال، فثمة تصرفات قانونية يحتم المشرع لنشوئها وانعقادها ضرور  إفراغها في شكل معين (2)

ابق، ، مرجع سوحيث يتخلف الشكل يترتب على تخلفه بطلان التصرف. انظر حسن كير ، الرسمي

، مرجع سابق، سسليمان مرق .28بند  47، مرجع سابق، صالفتاح عبد الباقي عبد .397بند  1073ص

، عبد المنعم فرج الصد  .11بند  57، صنظرية الالتزام، جميل الشرقاوي  .37وما بعدها بند  70ص

 .36بند  52مرجع سابق، ص

 الإشار  السابقة.، الإشار  السابقة. جميل الشرقاوي ، سالإشار  السابقة. سليمان مرق، حسن كير  (3)

وما بعدها بند  53مرجع سابق، ص، فرج الصد  28بند  49، مرجع سابق، صعبد الفتاح عبد الباقي

، 2020، الإسكندرية، دار الجامعة الجديد ، مصادر الالتزام –النظرية العامة للالتزام ، نبيل سعد .36

 وما بعدها.  94ص

في العقد ابتغاء توفير ش يء من العدالة في العقود ورفع  من قيود أساسها فكر  حماية الجانب الضعيف (4)

 155/2015طعن إيجارات عماني .33بند  46، مرجع سابق، صالعنت والحرج. عبد المنعم فرج الصد 

 .558ص 15/16المجموعة  13/1/2016جلسة 
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دين" "العقد شريعة المتعاق أن ووه راد عليها مبدأ سلطان الإ  بنيالمصري على النتيجة التي 

من قانون  159 - 155على نسبية المبدأ في المواد  ونص، بالمبدأ (1)والنص على النتيجة تسليم

 إلىثر العقد ينصرف أ" ، من القانون المدني المصري  145والماد  ، المعاملات المدنية العماني

من قانون المعاملات المدنية  160المتعاقدين والخلف العام" وأكد ذلك أيضا في الماد  

، ثر العقد إلى الخلف الخاصالتي بها ينقل أ، من القانون المدني المصري  146والماد  ، العماني

إن العقد لا يرتب "، مدني مصري  152معاملات مدنية عماني والماد   162وأضاف في الماد  

 في ذمة الغيرالت
ً
". ، زاما

ً
 ولكن يجوز أن يكسبه حقا

الاتفاقات التي تعقد " (2)مدني على أن 1134وبالمثل نص المشرع الفرنس ي في الماد  

 على النحو السابق هي راد على وجه شرعي تقوم مقام القانون بالنسبة إلى عاقديها" فالإ 

من أثر  قدرتها فيما يرتب عليه القانون وتستمد ، العنصر الأساس ي لتكوين التصرف القانوني

 لمبدأ سلطان الإ 
ً
 . (3)وفي حدود ما أورده المشرع من قيود، راد وفقا

اقعة  راد اشتراك ال : المطلب الثاني دده لتكوين العمل الذي يح القانونيةالفردية مع الو

 التصرف القانوني الشرطي –القانون ليرتب أثره 

الفردية بتحديده ليرتب  راد ي تستقل الإ ذالمجرد والما بين التصرف القانوني 

حتى ولو  رهاآثاوالواقعة القانونية التي يستقل القانون بتحديدها وترتب ، أثرالقانون عليه 

 أومن مصادر الحق  (4)توجد طائفة ثالثة بها، الإتيانالفردية اختياريا في  راد ساهمت الإ 
                                                             

 طعن مدنى عماني.47، مرجع سابق، صالإشار  السابقة. عبد المنعم فرج الصد ، نبيل سعد (1)

 .3/1/207جلسة  807/2015

(2) «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». 

 لنص الماد   (3)
ً
عطى للقاض ي ت، مدني مصري  1/  47من قانون المعاملات المدنية العماني و الماد   165فوفقا

الإراد  في حدود معينة على نحو يرد الالتزام المرهق إلى وتغيير ما حددته ، لعقداسلطة واسعة في تعديل 

 كل اتفاق يخالف ذلك. ، الحد المعقول 
ً
 ويقع باطلا

وليس لب هذا المصدر  .PETIT ; prec. P. 7, No. 18 .وما بعدها 1042، صأصول القانون ، كير  (4)

أيضا البعض بقوله " على انه يمكن تميز طائفة ثالثة من الوقائع القانونية تصح تسميتها بالوقائع 

فاذا كانت الواقعة القانونية تتركب من واقعة مادية وعمل قانوني كانت ، المركبة والوقائع المختلطة

وهذه واقعة مادية بإعلان ، يوع والجوارمركبة مثل الشفعة اقترن بها بيع العين المشفوعة مع الش

 ولكنه ، الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة وهذا عمل قانوني
ً
 واحدا

ً
أما اذا كانت الواقعة القانونية شيئا

ياز  مثل الاستيلاء اختلطت فيه الح ،اختلط فيه العنصر المادي بعنصر الإراد  كانت الواقعة مختلطة

ن استولى عليها في أن يتملك في الحال وهو عنصر إرادي ولكن العنصر المادية وهي عنصر مادي بإراد  م
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حيث لا ب والواقعة القانونية، جوهر التصرف القانونيتقوم على الجمع بين ، المركز القانوني

 إلى وضع هذه الواقعة راد واتجاه الإ ، عمل مادي معين أوبوجود واقعة  إلا أثرهيرتب القانون 

به الذي يرتواتجاهها بصدد هذا المصدر ليست لتحديد الأثر  راد موضع التطبيق. فالإ 

 مع غيرها ل وإنما ؛القانون 
ً
 راد ومن ثم فدور الإ ، يرتب القانون هذا الأثرتعد أساسا مشتركا

 كانعدامه في الواقعة القانونية ولو كانت هذه الواقعة قد 
ً
بصدد هذا المصدر ليس منعدما

  إتيانهاتم 
ً
  أنكما ، اختياريا

ً
  إنتاجادورها ليس منتجا

ً
 خالصا

ً
حدد  لكونها ليست الم، قانونيا

 التصرف القانوني.في  كما، أثرهللعمل الذي يرتب القانون عليه 

بصدد هذه الطائفة من مصادر الحق غير شأنها بصدد الوقائع  راد ن الإ فشأ

عدم وجودها بصدد هذه الوقائع أي اعتبار  أوذا كانت ليس لوجودها إف ؛القانونية الخالصة

الطائفة  ثرصعوبة بمكان القول برد أفيكون من ال ه؛أو عدم ترتب في ترتب الأثر القانوني

ب غير كافية بذاتها ليرت أنهاطالما  ،واقعة قانونية خالصة إلىالثالثة من مصادر الحقوق 

ذه الواقعة بوضع ه راد اتجاه الإ ، في هذا الصدد، ثرهبل يشترط لينتج القانون أ ؛ثرهالقانون أ

ها راككذلك فتعد أدا  مساهمة للواقعة حال اشت راد ذا كان اتجاه الإ وإ، موضع التطبيق

في الجانب الأول  الأمركان  إذا خرآمعها بوضعها موضع التطبيق هذا من جانب. ومن جانب 

 ثرأكما هو على النحو السابق فيكون أيضا من الصعوبة بمكان رد ما يرتبه القانون من 

 . اخالص اقانوني اكونه تصرف إلىبصدد الطائفة الثالثة من مصادر الحق 

كونها لأو المراكز القانونية والسعي نحو إيجاد محل للطائفة الثالثة من مصادر الحق 

  أنهاكما ، ليست واقعة قانونية خالصة
ً
 خالصا

ً
 قانونيا

ً
اسه يجد هذا المحل أس، ليست تصرفا

 بين الواقعة القانونية الخا
ً
ي والتصرف القانون صةلومبناه في كون هذه الطائفة مزيجا

واصطلح على تسميته بالتصرف القانوني  (1)لمحل كشف عنه الفقه الحديثهذا ا، الخالص

 قانونياإو فهو  ،الشرطي
ً
مبناه هو اختلاف دوره ووظيفته عن التصرف  أن إلا ن كان تصرفا

                                                             

صادر م، الجزء الأول ، الوسيط في شرح القانون المدني، المادي هنا هو المتغلب. عبد الرزاق السنهوري

أصول الإثبات ، سحاشية. سليمان مرق 133، ص1952، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الالتزام

    .210بند   602 – 601، صعالم الكتب، الجزء الأول ، لمواد المدنيةوإجراءاته في ا

 ،ليه لدى السنهوريإمشار ، نظرية التصرف القانوني، بونار ..PETIT, lic. Cit .السابق المرجع، كير  (1)

، سالسابق. سليمان مرق المرجع، الوسيط، السنهوري ه:نفسالمعنى  .62 – 58، صالتصرف القانوني

 السابق.رجع الم
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 ،ولكونه يجمع بين جوهر هذا وتلك، وأيضا الواقعة القانونية الخالصة، القانوني الخالص

 ثره ومداه. أمما انعكس على 

  راد يكون دور الإ  (1)التصرف هذا
ً
 لإعمال قواعد نظام  أوليابصدده شرطا

ً
لازما

د مثل القواعد القانونية التي تنظم عق، اعام اقانوني اليكتسب من تمسك به مركز ، قانوني

ر ولكن يشترط لتطبيقها تصرف ذاتي يعب، منظمةتعد تصرفات  فهي، الاستيلاء أو، الزواج

رف فعقد الزواج تص، أن يستولي على ملكية عين أو، يتزوجا أنفي  إرادتهماعن  أطرافهبه 

 شرطي لكسب مركز قانوني تنظمه قواعد قانونية ليحكمه القانون مباشر . 

نما وإ، بصدده لا تملك بذاتها تحديد آثاره راد ن كانت الإ إفالتصرف الشرطي و 

 أساسا لا  راد ليه وتعد الإ إ  رادإلا أن إعمال الأخير متوقف على اتجاه الإ  ؛يحددها القانون 
ً
زما

لإعمال أحكام القانون وتطبيق نظامه بصدد واقعة مادية معينة غير كافية بذاتها لإنتاج 

 رتب أثره.تيو ، العمل القانوني محل التطبيق (2)ليكتمل، مكملة لها راد فتأتي الإ ، أثره

، القانونية الخالصةفالتصرف القانوني الشرطي يلتقي مع جوهر كل من الواقعة 

ولو ، ثار هذه المصادرهو المرتب المباشر لكل آ (3)والتصرف القانوني الخالص في أن القانون 

، راد ن كان مبناها هو جوهر سلطان الإ وإ، ثررتبه القانون من أهي المحدد  لما ي راد كانت الإ 

  راد فالإ 
ً
الذاتي  فلها السلطان، بصدد التصرف القانوني الشرطي لا ينعدم سلطانها مطلقا

كما  ،ودون أن يرخص المشرع لها بذلك، في اختيار وضع الواقعة موضع التطبيق من عدمه

مها نه لا يعدأإلا  ؛ن قيد سلطانها فيما دون هذا الاختيارإو ، هو الحال في القانون الإجرائي

، التطبيق وضعم راد ثره بصدد ما تضعه الإ وقبل أن يرتب القانون أ راد فيمكن لل ، بالكلية

فيمكن لأي من ، ما تم الاتفاق عليهأن ترجع إحداهما ع ؛ادات على ذلكوبعد توافق الإر 
                                                             

 الإشار  السابقة. ، بونار .396بند   1064، مرجع سابق، صكير  (1)

، وفأو تابع له فهو كالصفة مع الموص، ولذلك يقول الأصوليون إن المكمل يعد في حكم الفرع الذي كمله (2)

لك كذف ،صله كان ذلك إبطالا له لاستحالة أن توجد الصفة دون الموصوفأذا أدى اعتباره إلى إبطال إف

ذا علق تطبيقه على المكمل عد إولكن ، وكذلك الأخير وان وجد، صلهأيستحيل أن يوجد المكمل دون 

 (.1986. )رمضان عبد الودود، اللخمي .ولكن لا يوضع موضع التطبيق إلا بالمكمل له االأصل قائم

  .223ص. دار الهدى . د.ط. القاهر :الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلة الجامعة

. فتحي أحمد، سرور. 392بند  1044، صمرجع سابق، كير  .121، صالتصرف القانوني، السنهوري (3)

وما بعدها  55ص .مكتبة النهضة المصرية: القاهر . د.ط. البطلان في قانون الإجراءات الجنائية(. 1959)

  .29بند 
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 راد الرجوع عنه وبإرادته المنفرد . فالإ  ثرهيرتب القانون عليه أ أنطرفي عقد الزواج قبل 

 كان وضعه
ً
 غاية الأمر أنها مقيد  في التصرف الشرطي. ، قائمة في التصرف القانوني أيا

 القانون الجرائي يدور الراد  الفردية ف: المبحث الثاني

  أوسواء كان واقعة قانونية ، على النحو السابق، العمل القانوني
ً
 قانونيا

ً
تصرفا

  انهما يعدكلا 
ً
 قانونيا

ً
ينحصر  ،ووجه التفرقة بينهما تقوم على أساس معيار موضوعي، عملا

ان لما حدده القانون سواء اتجهت بصددها كانت مجرد إتي راد ذا وجدت الإ في كون الأولى إ

 لما ليكون دور القانون مقر  هلأثر هي المحدد   راد فتعد الإ  يالثانالعمل  أما، لم تتجه أوليه إ
ً
را

 لمبدأ سلطانها الذاتي وهو شأن التصرف القانوني المجرد راد حددته الإ 
ً
ود  عاودون م ،وفقا

م وأيضا عد، من فروع القانون  أيبحث هذا التصرف لعدم اختلاف دراسته حالة وجوده في 

الفردية في هذا  راد لإ ادور  نما ما نتناوله هو وإ؛ (1)الإجرائيفي القانون لتطبيقاته التعرض 

قتض ى التعرض للوقائع القانونية الإجرائية التي يستقل القانون يالذي  الأمر، القانون 

 راد إوالوقائع التي يعلق القانون وضعها موضع التطبيق على ، آثارهاب يبتحديدها وترت

 :. ونتناول ذلك في مطلبين الإجرائيلبيان دورها في القانون ، الخصوم

 ثارهاآالوقائع القانونية الجرائية واستقلالية القانون بتحديدها وترتب : المطلب الأول 

  (2)مختلف فروع القانون  تسود نظرية الواقعة القانونية
ً
 خاصا

ً
فهي لا تمثل نظاما

عمل مادي يرتب القانون  أووالواقعة القانونية هي كل فعل ، من أنظمة القانون الموضوعي

 على مجرد وجوده في  أثرا
ً
تصاحبه من عدمه.  إراد وبصرف النظر عن وجود ، ذاتهمعينا

 للتقسيم المعتمد لهذه الواقعة هي على نوع
ً
ووقائع  ،إراديةغير  أون: وقائع طبيعية يووفقا

 اختيارية. أو إرادية

                                                             

الدفع بإحالة (. 2005علي أبو عطية. )، هيكل أحد تطبيقات الإراد  الفردية في القانون الإجرائي:في  (1)

 .205ص الجديد . ةالإسكندرية: دار الجامع .الدعوى 

مرجع  ،التصرف القانوني والواقعة القانونية. كير ، : عبد الرزاق السنهوريانظرفي القانون المدني  (2)

وفي  .MARTY et RYNAAUD; op. cit. p. 388-785 .394وما بعدها بند  1051سابق، ص

. د.ط. الرقابة القضائية، الرقابة على أعمال الإدار  (.1970. )املمحمد ك، ليلةالقانون الإداري انظر: 

، ننظرية البطلا ، زغلول و  وما يليها. في قانون الإجراءات المدنية انظر: والي 859ص .دار النهضةبيروت: 

في قانون  ظرية العمل القضائين (.1974. )وجدي راغبفهمي، وما بعده.  35وما بعدها بند  86ص

مرجع ، سرور وما بعدها. وفي الإجراءات الجنائية انظر : 306ص .منشأ  المعارفمصر:  .المرافعات. د.ط

 وما بعدها. 56صسابق، 
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 الجرائية:  (الراديةغير )الوقائع الطبيعية أ. 

 أو راد يكون لوجود الإ  أنقانونية ودون  آثارترتب على مجرد وقوعها هي الوقائع التي ت

 ائيالإجر وهي ما يطلق عليه العمل القانوني ، آثارهاترتب  أوعدم وجودها أي دور في وقوعها 

. الإجرائيمن فروع القانون  (1)كغيره الإجراءات المدنية والتجارية وقانون ، بمعناه الضيق

 في كافة منظوماته 
ً
 بمجرد وقوعها.  آثارهورتب عليها ، بعض هذه الوقائعتناول غالبا

 أو، الخصوم أحد"ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفا   ففي الخصومة

 وأ بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين" أو، لخصومةل هتبفقده أهلي

من  1/  140والماد  ، قانون الإجراءات المدنية العماني 1/  129بانقضائها بمض ي المد . الماد  

 إجراء خرآقانون المرافعات المصري. " في جميع الأحوال تنقض ي الخصومة بمض ي سنتين على 

 .إجراءات مدنية وتجارية عماني 137اد  الم صحيح فيها".

قانون من  19الميعاد عطلة رسمية" الماد   خرآصادف  إذايوقف إعلانه "  الجراءوفي 

القضا   ريشترك في المداولة غي أن" لا يجوز  وفي الحكم. العماني والتجاريةالإجراءات المدنية 

". الماد  لا كان الذين سمعوا المرافعة وإ
ً
قانون الإجراءات المدنية  من163الحكم باطلا

 هليتهأبفقد  أو"يوقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه  وفي الطعن. العماني والتجارية

من قانون الإجراءات  207بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه" الماد   أوللتقاض ي 

صفة من  زالت أو أهليتهفقد  أوفى المدين تو إذا"  وفي التنفيذالعماني. والتجارية المدنية 

فيذ قبل فلا يجب التن إتمامهقبل  أو، يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ

 إذا" وفي الحجز. والتجاريةالمدنية  الإجراءات قانون من  359من يقوم مقامه" الماد   أوورثته 

ة . وفي كل السابقصفة من يمثله" الماد   أوزالت صفته  أو أهليتهفقد  أوتوفي المحجوز لديه 

 ودون الاعتداد ب أثرهيرتب القانون و ذلك تتحقق الواقعة 
ً
حتى ولو  مالخصو  إراد عليها تلقائيا

 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني . 358اد  الم ليه.اتجهت إ

ة الإجرائي هذه الوقائع على المنظومات  أثرمن شد   الإجرائيومع ذلك يحد القانون 

ئب وزوال صفة النا الأهليةفالوفا  وفقد  ؛يقرر هذا الأثر إجرائيالسابقة ما لم يصدر عمل 

كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في  إذا" (2)قد لا يترتب على أي من ذلك انقضاء الخصومة

 ذاإانقضائها بمض ي المد   أو، والتجاريةمن قانون الإجراءات المدنية  129موضوعها" ماد  
                                                             

 .( من قانون الإجراءات الجزائية العماني 329، 328، 165، 19، 16، 15المواد ) (1)

 البوابة الإلكترونية.  .2015/  02/  21نقض ، ق 76/  10069، طعن مدني مصري  (2)



ي  الفردية الإرادة دور 
 
ي  للقانون جديد  مصدر  نحو  والتجارية، المدنية الإجراءات قانون ف

 الإجرائ 
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يمتد ، الجراءوفي ، والتجاريةقانون الإجراءات المدنية  713ماد  ، (1)كانت خصومة نقض

من قانون الإجراءات المدنية  19الماد  ، العطلةيوم عمل بعد انتهاء  أول  إلى (2)إعلانه

 بعد ص إذالا يؤثر تغيير الهيئة في صحته ، الحكم وفي. والتجارية
ً
دور كان التغيير حاصلا

 إلىيزول وقف ميعاده بإعلان الحكم ، الطعنوفي  .(3)الدعوى حكم ينهي مرحلة من مراحل 

عيد بانقضاء الموا وأيضازالت صفته  أو، أهليتهفقد  أومن يقوم مقام الخصم الذي توفي 

من قانون  207. الماد  (4)كان إنلاتخاذ صفة الوارث  ىالتي يحددها قانون بلد المتوف

 ،كان وقف ميعاد الطعن بسبب وفا  المحكوم عليه إذاوذلك ، الإجراءات المدنية والتجارية

من  208 الماد ، ورثته إلى وإعلانهكان المحكوم له هو المتوفى جاز لخصمه رفع الطعن  إذا أما

ت صفة زال أو أهليتهكان المحكوم له قد فقد  إذاوكذلك ، قانون الإجراءات المدنية والتجارية

 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. 208الماد  ، الإجراءمن يباشر عنه 

من يقوم مقام المنفذ ضده بعد مض ي ثمانية أيام  أول الورثة يجوز قب  ، التنفيذوفي 

وفي ، والتجاريةمن قانون الإجراءات المدنية  359الماد  ، بالسند التنفيذي إعلانهممن تاريخ 

حاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصور  من ورقة الحجز لل، الحجز

 من تاريخ الوفا  أو فقد الأهلية
ً
أو  ،ويكلفه بالتقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما

 .(5)من قانون الإجراءات المدنية والتجارية 359زوال من يمثل المحجوز لديه. الماد  

 للخصوم في إراد لا ، الإجرائية وقائع قانونية مجرد وعليه فالوقائع الطبيعية 

ن لأ ، بهذه الوقائع الإتيانالفردية حتى لمجرد  راد لإ فيها اتنعدم و ، آثارهاترتب  أووقوعها 

 الخصوم. إراد يحدده القانون دون الاعتداد ب آثارهاوقوعها وترتب 

 

 

                                                             

  1147، ص35السنة ، مجموعة المكتب الفني، 1984/ 17/05نقض ، ق 1821/50، طعن مدني مصري  (1)

راءات المدنية والتجارية العماني. د.ط. الوسيط في شرح قانون الإج(. 2022، علي أبو عطية. )هيكل (2)

طعن  .2014/ 25/11نقض ، ق 76/ 363، ري مصري طعن تجا .477. صدار الجامعة الجديد مصر: 

 البوابة الإلكترونية.  ، 02/2013/ 09نقض ، ق 5580/71مدني

  613بند  622، صالدفع بإحالة الدعوى ، هيكل (3)

 .2014/  02/  09نقض ، ق 76/  17180، طعن إيجارات مصري  (4)

 .قانون الإجراءات المدنية والتجارية العمانيأصول التنفيذ الجبري في (. 2022أبو عطية. )علي ، هيكل (5)

 .وما بعدها 175(. صتحت الطبع)دار الجامعة الجديد   د.ط مصر:
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 الوقائع الاختيارية الجرائية:ب. 

ودون  ،بها من جانب الأطراف الإتيانثره لمجرد ويرتب عليها أ يحددها القانون هي التي 

 راد لإ دور ا أنبمعنى ، آثارهافي ترتب  أو، في تكوين هذه الوقائع بإرادتهمهم هؤلاء يس أن

در تكون المص أوتحددها  أنبها دون  الإتيانالفردية بشأن هذه الوقائع يقتصر على مجرد 

ع على وضع الأطراف لها موض حتى يعلق القانون ترتب أثره أو، ثرهليرتب القانون عليها أ

ب القانون بها ليرت الإتيانن هذه الوقائع تقتصر على مجرد أالفردية بش راد فالإ ، التطبيق

وذلك لانعدام سلطانها الذاتي بصدد هذه الوقائع ، لهذا الأثر راد حتى ولو اتجهت الإ ، ثرهأ

 .(2)العمل القانوني بمعناه الواسع الإجرائيطاق القانون هذه الوقائع تمثل في ن (1)هي الأخرى 

لفردية ا راد نه لا شأن لل أ ،وكما هو جلي من مفهومها المستقر، الاختياريةفالوقائع 

نية كونها وقائع قانو  بشأن. ومع ذلك لا يمتد هذا الاستقرار الإتيان بهابصددها سوى مجرد 

ن كانت تمثل كافة إهذه الوقائع و  أن (3)وليست تصرفات قانونية لدى بعض الفقه حيث رأى
                                                             

ثر هذا الأ، ن سادت إراد  الخصوم بعد أن يرتب القانون اثره بشأن هذه الوقائع وإتيان الخصوم لهاإو  (1)

يكون ف، يسودها مبدأ سياد  الخصومقد يتمثل في الخصومة التي تنشأ عن رفع المدعى دعواه حيث 

 ولا يحد من ذلك إلا ما قد يعطيه، لهم الحرية في وضع حد لهذه الخصومة قبل صدور الحكم المنهي لها

المشرع أحيانا من دور إيجابي للقاض ي في تسيير الخصومة وان كان يتعلق معظمها بالإثبات وفقا 

، 173، 2/  171، 167، 165، 146، 138، 1/  134انظر على سبيل المثال المواد ) ، لنصوص محدد 

، 101، 100، 82، 70، 9والمواد )  .( من قانون المعاملات المدنية العماني 196، 195، 182، 2/  179

، 108، 106، 101، 99، 84، 2/  67والمواد ) .( من قانون الإثبات العماني 106، 105، 104، 102

لإجراءات المدنية والتجارية العماني. وفي مبدأ سياد  ( من قانون ا 225، 184، 178، 117، 111

الوسيط في الطعن بالاستئناف في المواد المدنية ، الخصوم على الخصومة انظر: نبيل إسماعيل عمر

التمييز ، عزمي عبد الفتاح .وما بعدها 584، ص2015، الإسكندرية، دار الجامعة الجديد ، والتجارية

السنة  ،مجلة المحامي الكويتية، المهام الإجرائية في الخصومة المدنية بين الواقع والقانون وتوزيع

 وما بعدها.  14، ص1986، التاسعة

، 103، 86، 85، 72، 71، 70، 38، 35، 22، 21على سبيل المثال انظر الموضوعات التي عالجتها المواد ) (2)

104 ،112 ،115 ،116 ،121 ،122 ،123 ،124 ،141 ،145 ،146 ،162 ،163 ،164 ،165 ،202 ،

 ،تفصيل ذلك انظر: هيكل( من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني. في  207، 206، 204، 203

 249ا، وما بعده 185ا، وما بعده 166ص، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني

 .اوما بعده 263ا، وما بعده

 .59، مرجع سابق، صسرور. 109، صالبطلاننظرية ، والي راجع: (3)



ي  الفردية الإرادة دور 
 
ي  للقانون جديد  مصدر  نحو  والتجارية، المدنية الإجراءات قانون ف

 الإجرائ 
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 ن القائمين بها يقصدون منلأ ، قانونيةتصرفات  دتع -بلا تفرقة-هي  ؛الإجرائية الأعمال

نه يطبق في شأن قواعد هذا التصرف كما أ، تحقيق غرض معين إلىمباشرتها الوصول 

 .قانون المعاملات المدنيةلقواعد الوارد  في ا

ودون الدخول في التحليل المتعمق لنظرية ، همبعضليه إما ذهب  نأوفي تصورنا 

ة الإجرائية الوقائع القانوني الأعماللأنه يخرج من نطاق ، التصرف القانوني يعد محل نظر

 راد ن لل يكو  أنثره ودون أويرتب عليها  ،الطبيعية التي يحددها القانون وتحدثها الطبيعة

وكذلك الوقائع التي يحددها القانون ويعلق وضعها ، بها الإتيانالفردية دور حتى في مجرد 

وكل من الوقائع الأولى والثانية قائمة وبنصوص قانونية  ،الخصوم إراد موضع التطبيق على 

ليه إومن جانب ثان ما ذهب  وجودها. هذا من جانب. إنكارولا يمكن بأي حال ، وصريحة

ليرتب ، إرادتهمتحددها  أنودون ، الوقائعيجعل من مجرد إتيان الأطراف لهذه  همبعض

وهذا ما يخالف القاعد  المعتمد  في نظرية التصرف ، قانونيةعليها تصرفات  أثرهالقانون 

 القانوني.

م مل الذي حدده لهالقانون يرتب الأثر على مجرد إتيان الأطراف للع أنطالما  ،وأخيرا

وحتى  ،لم تتجه أوقد اتجهت لهذا الأثر  راد تكون الإ  أنفلا يغير من طبيعة العمل ، مسبقا

لا محل له  (1)فمفترض الحرية، بهذه الوقائع الإتيانكانت لها الحرية في  راد الإ  أنلو فرض 

به الذي يرت للأثر راد كنه هذا المفترض ومناطه هو تحديد الإ  وإنما، في القيام بالعمل

 القانون.

ذلك من  دل علىولا أ ؛تيارية ليست تصرفات قانونيةوعليه فالوقائع القانونية الاخ

 هاترتب أو عدممعينة  ثارآتشترط ترتب  أنلهذه الوقائع  إتيانهالا تستطيع حالة  راد الإ  أن

لهذا أي  راد فرض ذلك فلا يكون اشتراط الإ على ولو ، التي يرتبها القانون عليها الآثارخلاف 

 ليتولى، للوقائعومن نتائج ذلك عدم الاعتداد بتكييف الخصوم ، قيمة
ً
 متى كان خاطئا

بصدد هذه الوقائع الفردية  راد فالإ وعليه ، أمامهلما يطرح  (2)القاض ي عملية التكييف

يقتصر  اوإنمقص ى صوره المقيد . ولو في أ، القانونية الاختيارية ليس لها السلطان الذاتي
                                                             

 .32بند  60، مرجع سابق، صسرور (1)

النظرية العامة للتكييف  (.1982. )محمد محمود، إبراهيمفي تكييف القاض ي لواقعة النزاع انظر:  (2)

 مرجع سابق،، عزمي عبد الفتاح وما بعدها. 30ص. دار الفكر العربي. د.ط. القاهر : القانوني للدعوى 

 .وما بعدها 24ص
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الفردية منعدم بصدد نوعي الوقائع القانونية  راد فدور الإ ، بها الإتيانعلى مجرد  راد دور الإ 

 . آثارهاب يبتحديد هذه الوقائع بنوعيها وترت الإجرائيالإجرائية لانفراد القانون 

  حددها نوإ، كما سنرى ، مجموعة من الوقائع الإجرائيالمشرع  أوجدومع ذلك 
ً
مسبقا

د فخرج من ح، ثارها على وضع الخصوم لهذه الوقائع موضع التطبيقآ ترتبنه علق أ إلا

ة نوع من المرون إلى، والإرادية الإراديةالجمود المطلق بشأن نوعي الوقائع القانونية غير 

ساهمة كنوع من الم، الخصوم إراد الفردية بصدد الوقائع القانونية التي علق تطبيقها على 

 .ثاره بشأن هذه الوقائعلآ الإجرائي الفردية في ترتب القانون 

 ثارهآ تطبيق قواعده وترتيب يالراد  الفردية للقانون الجرائي ف إسهام: المطلب الثاني

  
ً
ما بين حصر الواقعة القانونية بصورتيها الطبيعية والاختيارية في كونها مصدرا

الفردية  د ران الإ لأ ، وصعوبة التسليم بنظرية التصرف القانوني المجرد، الإجرائيللقانون 

 ائيالإجر لحاجة العمل ، مر لا زال صعب المنالأثره أليرتب القانون  الإجرائيمحدد  للعمل 

للحد من هذه  الإجرائيولذلك كانت محاولات المشرع ، (1)مزيد من الدراسة والعناية إلىنفسه 

من نطاق حصر مصدره في الواقعة القانونية  ءالش يالصعوبة والتي بداها بالخروج بعض 

 في المكونة لهذه الفكر  د راد بصورتيها والتقرب من فكر  التصرف القانوني ليخلق لل 
ً
ورا

 إرادتهمبثره على وضع الخصوم ائع وعلق تطبيقها ليرتب القانون أفأورد بعض الوق، نطاقه

 لهذه الوقائع موضع التطبيق. 

 :هذه الوقائعمن 

ى عل جنبيلأ اعنصر الخصومة ذات الالضمني بشأن  أواتفاق الخصوم الصريح     

. ..العماني من قانون الإجراءات المدنية والتجارية 32الماد   قبول ولاية القضاء الوطني.

قوا عليه ما اتف إثباتحالة تكون عليها الدعوى  أيةالمحكمة في  منيطلبوا  أنعلى  هماتفاقو 

على  هماتفاقكذا و  من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. 105  الماد الجلسة.في محضر 

من قانون الإجراءات المدنية  113ماد   أخرى.محكمة  إلىالدعوى من محكمة  إحالة
                                                             

 ،وان اختلف تكييف الاتفاق، ن الاتفاق كما يجوز قبل رفع الدعوى يجوز من باب أولى بعد رفعهالأ  (1)

وما بعدها. فالاتفاق بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم  210، صالدفع بإحالة الدعوى ، انظر: هيكل

انع وعليه فهو م، درجة نهائي يعتبر قبولا للحكم الصادر قبل صدوره أول يكون حكم محكمة  أنعلى 

ه. يتعلق الاتفاق بحكم لا يجوز استئناف أو، مر يتعلق بالنظام العامأمن الطعن طالما لم يرد المنع على 

 .وما بعده 27وما بعدها بند  105، صالوسيط في الطعن بالاستئناف، نبيل عمر
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خ إقرار من تاري أشهر ستة واتفاقهم على وقف السير في الدعوى لمد  لا تزيد عن  والتجارية.

اتفاقهم بعد  أومن قانون الإجراءات المدنية والتجارية.  127/1الماد   به.المحكمة لاتفاقهم 

  أول يكون حكم  أنرفع الدعوى على 
ً
من قانون الإجراءات المدنية  211/2. الماد  (1)درجة نهائيا

 أو (3)أو على ترك خصومة الاستئناف (2)واتفاقهم على ترك خصومة أول درجة والتجارية.

ن كانت توجه من أي من الخصمين يكون عليه وإ فهذه اليمين، اتفاقهم على اليمين الحاسمة

يتفق  أنفهذا لا يمنع من ، العماني الإثباتمن قانون  67الماد   معينة.واقعة قانونية  إثبات

 
ً
 لهما (4)عليها الخصمان معا

ً
 فيها.  (5)لكون اليمين ملكا

ً
ويكون اتفاقهما بصدد خصومة ومؤثرا

في الخارج على  أوواتفاق الخصوم بصدد التحكيم التجاري الدولي سواء جرى في عمان 

 لمفهوم الموافقة  خلاف محكمة استئناف مسقط، عمانمحكمة استئناف في 
ً
 9لماد  ل وفقا

 لحقعطاهم ان المشرع ألأ  لإجماع الفقه الإجرائي على جواز ذلكمن قانون التحكيم العماني 
                                                             

 ،وان اختلف تكييف الاتفاق، بل رفع الدعوى يجوز من باب أولى بعد رفعهان الاتفاق كما يجوز قلأ  (1)

وما بعدها. فالاتفاق بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم  210، صالدفع بإحالة الدعوى ، انظر: هيكل

 وعليه فهو مانع، لحكم الصادر قبل صدورهباقبولا  ديع ادرجة نهائي أول يكون حكم محكمة  أنعلى 

ه. يتعلق الاتفاق بحكم لا يجوز استئناف أو، مر يتعلق بالنظام العامأمن الطعن طالما لم يرد المنع على 

 .وما بعده 27وما بعدها بند  105، صالوسيط في الطعن بالاستئناف، عمر

بند 364ص .ة العربيةدار النهض . د.ط. القاهر :المبسوط في قانون القضاء المدني (.2017. )فتحيوالي،  (2)

 .259ص 3عدد  3دار  قضايا الحكومة إ 31/5/1959والحكم المشار إليه: استئناف الإسكندرية  133

 .43ص 14، 13السنة  ،مجموعة الأحكام 8/6/2014جلسة  34/2013طعن شرعي عماني  (3)

ة وأيضا ليست واقع، اخالص اقانوني االيمين الحاسمة ليست تصرف عد إلىفالفقه الحديث يميل  (4)

 مع القواعد إفهي و ، قانونية خالصة
ً
 متمشيا

ً
ن كانت تتركز على إراد  موجهها فهي ليست عملا قانونيا

المقيد وقصد به  الإثباتهي نظام من نوع خاص شرع ليكون فيه علاج لمضار مذهب  وإنما، العامة

 لقواعد 
ً
صمه لا ذمة خ إلىيحتكم  أن ت المدنيةقانون المعاملا السماح لمن يعوزه الدليل القانوني طبقا

كلاهما  أوعليه  ىالمدعمن ذا طلب المدعي إنه أوهو يقض ي ب، بل على أساس العدالة، على أساس القانون 

 من ميدان القانون وقواعده الجامد  المتفرعة عن مذهب  ايخرج أن
ً
ميدان  إلىالمقيد  الإثباتمعا

على  واجبف -والضمير على النحو الذي لا يخل بقواعد القانون الذي يسود فيه تحكيم الذمة -العدالة 

 على إو  ؛يلبي دعواه أن الآخرمن طلب من 
ً
 العدالة ليست في صفة موجهيها بصور  أنلا كان امتناعه دليلا

اليمين الحاسمة تصرف قانوني  أن هم. قارن حيث يرى بعضالسابقالمرجع ، سمرق انظر:خالصة. 

. 267وما بعدها بند  516، ص2، جالوسيط، بمجرد اليمين. السنهوري أثرهنتج هو ي إذ، منفرد بإراد  

 . د.ط. الإسكندرية:الإثباتالتعليق على نصوص قانون  (.1994) .طلعت ،دويدار و أحمد، أبو الوفا

 .114ماد   449ص. منشأ  المعارف

 .43القاعد   38، ص1رقمملحق ، الإصدار المدني، الموسوعة الذهبية، 3/4/1ق نقض  703/47طعن  (5)



 هيكل، علي أبو عطية
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 من القضاءلتجاء إالافي 
ً
ة دون ذلك كشأن الاتفاق على محكم جاز لهم ماأف، لى التحكيم بدلا

واتفاق الخصوم على التحكيم ولو كان النزاع قد انعقدت  .استئناف خلاف محكمة مسقط

التحكيم من قانون  10/2. الماد  درجة يمحكمة أول وثان قضائيةجهة  أمامبه خصومة 

 .(1)العماني

هذه ، وقائع قانونية بصدد خصومة قائمة الإجرائيففي كل ذلك أوجد المشرع 

الخصوم وبناء على اتفاقهم  إراد نه علق تطبيقها على أ إلا ؛الوقائع وان أوردها القانون 

بمقتض ى هذا التعليق عن دور  الإجرائيليكشف القانون  (3)الصريح أو الضمني (2)الإجرائي
                                                             

الإسكندرية: ، الوجيز في قانون التحكيم العماني (.2019أبو عطية. )علي ، هيكل انظر:في تفصيل ذلك  (1)

 .بعدها وما 63ص .دار الجامعة الجديد 

لهما أو من يمث، برامه بين طرفي نزاع قائم أو من ينوب عنهماإوالاتفاق الإجرائي هو الاتفاق الذى تم  (2)

 حول مسألة أو أكثر من المسائل الإجرائية وفق قواعد ونصوص قانون الإجراءات المدنية 
ً
قانونا

ثر أو ، بهدف مراعا  صالح الخصوم، والتجارية والقواعد المكملة له
 
ثار آحيث يترتب على هذا الاتفاق أ

لقانون يعتد ا  اشرطي اقانوني اوالاتفاق الإجرائي على هذا النحو يعد تصرف قانونية إجرائية مباشر .

ثره متى أليرتب القانون ، الإجرائي فيه بإراد  الخصوم مجتمعة بوضع بعض قواعده موضع التطبيق

 لمقتضيات موضوعية 
ً
 فيصدر وفقا

ً
 إجرائيا

ً
أقرت المحكمة هذا الاتفاق. ولكون هذا الاتفاق عملا

، هنية والتجارية والقوانين المكملة ليخضع في  توافرها  من عدمه لقواعد قانون الإجراءات المد، وشكلية

فيها للقواعد العامة والخاصة لهذا القانون والقوانين المكملة  عطبيعة إجرائية يخض وولذا فهو اتفاق ذ

ر: مص . د.ط.الاتفاق الإجرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية (.2014. )جمالهيكل، : نظرا له.

 .وما بعده 188وما بعدها بند  205، صفع بإحالة الدعوى الد، هيكل .دار الفكر والقانون 

ودون أن يعتد بالسكوت للتعبير عن إراد  الخصوم بصدد اتفاقهم الإجرائي بشأن وضع واقعة قانونية  (3)

وت موقف فالسك. ق المشرع وضع هذه الواقعة موضع التطبيق على إرادتهميموضوع التطبيق حالة تعل

 قانونية باعتباره تعبيرا عن الإراد  ما لم يتبين عكس ذلك بمقتض ى نص في سلبي لا يمكن أن يرتب 
ً
آثارا

 في القانون ، القانون أو العرف أو من علاقات الأعمال أو الظروف الخاصة
ً
 ثابتا

ً
وهو ما صادف اعتمادا

ديد من القانون الفرنس ي الج 1120مدنى مصري  98من قانون المعاملات المدنية  74الموضوعي المواد 

وإذا كان السكوت لا يعتد به في قانون المعاملات المدنية إلا إذا نص عليه ففي قانون الإجراءات . 2016

ي الاتفاق ف خصم أو مسلكه السلبي على أنه طرفالمدنية والتجارية لا يمكن بحال أن يفسر سكوت ال

من له  إيجابي يعرب فيه لكون الاتفاق لا يكون إلا بمسلك، على وضع واقعة قانونية موضوع التطبيق

 بوضع هذه الواقعة موضع التطبيق. الاتفاق عن إرادته صراحة أو ضمنالحق في 
ً
ل النزو ،هيكل :انظرا

 .دار النهضة العربيةد.ط. القاهر :  .الحكم الضمني(. 1997علي. )الشيخ،  ،210-204عن الحكم، ص

 وما بعدها. 130ص
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 ، في نطاقه وبنصوص صريحة لفرديةا راد لل 
ً
كون  ؛ويمتد هذا الكشف ليصاحبه منطقيا

 الخصوم غير كافية بذاتها لو لم يضعها الخصوم موضع إراد الوقائع التي يعلق تطبيقها على 

ائع أدا  الفردية بتطبيقها لهذه الوق راد ليجعل القانون من الإ ، ثرهتب القانون أالتطبيق لير 

  ا ممساهمة لها ليتكون منه
ً
 إراد من  (1)امركب لكونه عملا، محل التطبيق الإجرائيالعمل معا

 ،الأولى مجرد واضعة لهذه الوقائع موضع التطبيق راد ولو كانت الإ ، القانون  إراد الخصوم و 

فإحالة  .ذلك إلى بإرادتهمباتجاه الخصوم  إلاثره بصددها ينتج أ أنلكون القانون لا يمكن 

إجراءات  127ووقف الخصومة للاتفاق ماد  ، إجراءات مدنية 113الدعوى للاتفاق ماد  

والاتفاق على التحكيم ولو كان ، انهائيحكم محكمة أول درجة  اعتباروالاتفاق على ، مدنية

لمشرع ا اعتمادكل ذلك رغم  ففي، ....تحكيم عماني 11/2القضاء ماد   ا أمامالنزاع مطروح

 اإذ لاإالقانونية  آثارهالا أن هذه الأعمال لا يمكن أن تنتج إ ؛له وبنصوص قانونية صريحة

مما يترتب على ذلك نتيجة حتمية ، اتفق الخصوم بشأنها ووضعوها موضع التطبيق

بوضعها موضع الأعمال هذه بشأن  الإجرائيالخصوم للقانون  إراد مقتضاها مساهمة 

 ثره.جانب الخصوم ليرتب علها القانون أالتطبيق من 

 هالفردية للوقائع القانونية بوضعها موضع التطبيق يصعب مع راد ومساهمة الإ 

، لمشرعالخصوم تزيدا من ا إراد ق تطبيقها على يلا كان تعلوإ ؛اعتبارها وقائع قانونية خالصة

 راد ن الإ لأ  ،موضع التطبيق بإرادتهمنه لم يترك للخصوم تحديد الوقائع التي يضعونها كما أ

 ،غير قادر  بسلطانها الذاتي على هذا التحديد تزاللا  الإجرائيفي القانون  (2)الفردية وحدها

ووفق ما  راد ليه هذه الإ غاية ما تذهب إ وإنما، (3)ثرهأليرتب القانون بناء على هذا التحديد 
                                                             

 .362ص ،نظرية العمل القضائيوجدى،  (1)

 :الإسكندرية .قانون القضاء الخاص (.1981. )إبراهيم نجيب، سعد. ، مرجع سابقالمبسوط، والي  (2)

 . د.ط. أصول المرافعات المدنية والتجارية (.1986. )نبيل، عمر .343بند  108ص ،2. جمنشأ  المعارف

 .894ص .منشأ  المعارف الإسكندرية:

المشرع لم يعلق  أنمن قانون المرافعات  142نص الماد   " مؤدىالمصريةولذلك تقول محكمة النقض  (3)

ترك الخصومة على محض إراد  المدعي ليتفادى ما قد يضار به المدعى عليه الذي قد تتصل مصلحته 

، عوى المدعى عليه طلباته في موضوع الد بإبداءوجعل مناط المصلحة في الأصل مرتبطة ، بالفصل فيها

 بأن الإصرار على حسم
ً
 واتخذت ذات الموقف من، يتحدد موقفه فيه أنبعد  إلاالنزاع لا يظهر  اعتبارا

 ،هذا الأخير أي طلب يكون القصد منه منع المحكمة من سماع الدعوى قرينة على انتفاء مصلحته إبداء

صومة ترك المدعي للخ أنلما قدره من ، اعتراضه على الترك وعدم قبوله له إلىفلا يصح معه الالتفات 

 على الماد   الإيضاحيةوعلى ما جاء بالمذكر  ، ال التي حددتها الماد  وما شابهافي الأحو 
ً
المقابلة ، 309تعليقا
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ناء على وب، القانونية موضع التطبيق من عدمههو وضع بعض الوقائع ، رخص المشرع لها به

 اتصرف موضع التطبيق بإرادتهمومن ثم يصعب اعتبار ما يضعه الخصوم ، الإجرائياتفاقهم 

 ةتجهمكثر أ أوشخص  إراد عن  إعلانهو ، وكما سبق، لأن هذا التصرف ا؛خالص اقانوني

 لما حددته، غاية يحترمها القانون  إلى
ً
ع تحديد موشأن هذا الإعلان لا يتحقق ، ويرتب أثره وفقا

حديد تلولكن كان ، الخصوم إراد تطبيقها على  قولو عل، القانون للواقعة محل التطبيق

 ائيالإجر المشرع  أنشأ أنالخصوم  إراد وتعليق تطبيقها على ، الواقعة من جانب القانون 

 لل 
ً
الفردية عن طريق مساهمة الأخير  لما حدده من وقائع غير كافية بذاتها ليرتب  راد دورا

 ، وبترخيص منه لها، لهذا الدور  بإنشائهفدمج ، ثرهأ
ً
مع الواقعة التي حددها فكون منهما معا

 ثر. أمصدر ما يرتبه القانون عليه من  الإجرائيالعمل 

 وأسير الخصومة على الصلح  أثناءواتفاقهم ، الدعوى  إحالةفاتفاق الخصوم على 

 كما حدد ما، كل ذلك وارد على وقائع حددها القانون ، ... الحكم على التحكيم وعلى انتهاء

عليها رتبه يوبين ما س، وقائعولكنه ربط بين ما حدده بداية من  أثريرتبه عليها مستقبلا من 

 من 
ً
  راد الإ فجعل القانون من هذه ، الفردية للخصوم راد بالإ  أثرمستقبلا

ً
لازما  اأساس دورا

وم الخص إراد القانون و  إراد المشرع من  نش ئلي، على الواقعة محل التطبيق أثرهلينتج 

 لبعض المراكز القانونية الإجرائية
ً
 إراد المشرع و  إراد وهو مصدر مشترك من ، مصدرا

 
ً
 . قانونيةال آثارهاوحدها غير كافية بذاتها لترتب على هذه الوقائع  إراد لأن كل ، الخصوم معا

هذا  أن إلا ؛ن كان في جوهره يحتوي على جوهر الواقعة القانونيةهذا المصدر وإ

حالة ترخيصه ، الفردية راد من جموده عن طريق مساهمة الإ  الإجرائيالجوهر حد المشرع 
                                                             

تسليم منه بطلب المدعي عليه وتحقيق من جانبه للغرض  الأمرهو في واقع ، من قانون المرافعات السابق

  الماد  تضع قاعد أنده مما مفا، وهو التخلص من الخصومة بغير حكم في موضوعها، ليهإالذي يرمي 

مقتضاها عدم الاعتداد باعتراض المدعى عليه على ترك الخصومة طالما لم تكن له مصلحة مشروعة في 

ذا تنافر ما يبتغيه المدعى عليه من دفعه وما يستهدفه المدعي من تركه فلا محل لقيام إف، الإبقاء عليها

 للكيد ، القرينة
ً
بمصلحة المدعى عليه لم يعد هناك مجال لقبوله  الأضرار أوواذا اتخذ الترك سبيلا

طعن  .ليه الماد إ أشارتطلب من قبيل ما  إبداءواطراح الاعتراض عليه حتى ولو سبق للمدعى عليه 

ونفس المعنى  .137قاعد  ، 747، ص30المكتب الفني السنة، 07/03/1979ق نقض  714/48

، 523، ص47المجموعة ، المكتب الفني، 1996/  03/  21ق نقض  61/  9722، 3177الطعنان رقم 

 لنص الماد  أل لا يتوقف الترك على محض إراد  وبالمث .100القاعد  
ً
طراف خصومة الاستئناف وفقا

المجموعة ، المكتب الفني، 1976/  11/  29ق نقض  43/  845من قانون المرافعات المصري. طعن  238

 . 1707، ص27
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 من المرونة ، الإجرائيلتعمل في نطاق القانون ، لها
ً
وفقا لقواعده ليخلق بمقتضاها نوعا

، طاقهتقوم به في ن أنالفردية  راد ليتدارك القانون ما يمكن لل ، قواعدهالفردية على بعض 

 وإنما ،ليأخذ بمقتضاها ما ينطلق به نحو نظرية التصرف القانوني ليس في صورته المجرد 

 لنظاوهو ، المقيد 
ً
ه وهو ما نسمي امه وقواعده الإجرائيةلتصرف القانوني الشرطي وفقا

، ةقانون المعاملات المدنيفي  الشرطيبالتصرف القانوني  أسو - (1)الإجرائيبالتصرف الشرطي 

رته التصرف القانوني في صو   بنظرية للأخذ وكبداية منه نحو الانطلاق   -على نحو ما سبق

  متى كشف ، المجرد 
ً
 لكون المستقبل صاحب الكلمة الأولى (2)التطبيق العملي عنها مستقبلا

 .تطور القانون في 

كانت  نوإ إراديوعليه فالوقائع التي يحددها القانون ويعلق تطبيقها على تصرف 

ا ها لا تجعل منهفيالفردية  راد مساهمة الإ  أنكما ، وقائع قانونية ولكنها ليست خالصة

ذه هفي الفردية  راد مساهمة الإ  الإجرائيوضع المشرع  وإنما، تصرفات قانونية خالصة

 و أس، يجعلها وقائع قانونية شرطية، الوقائع أدا  مكملة لها بوضعها موضع التطبيق

 ، فبالتصرفات القانونية الشرطية
ً
وضع الخصوم لها موضع التطبيق يعد من جانبهم تصرفا

 ليكتسب الخصوم 
ً
 شرطيا

ً
حكمه القانون ي اقانوني امركز  الإجرائيفي القانون  بإرادتهمقانونيا

كون في ذلك لا ي بإرادتهمومساهمة الخصوم ، القانون  إراد و  إرادتهمبصدد تصرف مركب من 

ع من كنو  الإجرائيبترخيص من جانب المشرع  وإنما، الذاتي الإراد  بأي حال صور  لسلطان
                                                             

  وما بعدها 205ص الدفع بإحالة الدعوى ، على هيكل، في التصرف الشرطي للقانون الإجرائي (1)

فكانت لا توجد دعوى خارج ما نص عليه ، شأن الدعوى قديما كان القانون الروماني يسميها وينظمها (2)

شأن و ، يهاينص القانون صراحة عل أنفي القانون الحديث لا يشترط لوجود الدعوى  أما، هذا القانون 

 
ً
 وتحويله حديثا

ً
 ، نطاق مرن  إلىالنطاق الجامد للخصومة قديما

ً
حيث بات يتسع هذا النطاق شخصيا

 
ً
دور إيجابي في  إلىوشأن تحول الدور السلبي للقاض ي  .وما بعده 561انظر فيما يلي بند  .وموضوعيا

ق  2589/57طعن  .3حاشية رقم ، 586، صالدفع بإحالة الدعوى ، توجيه الخصومة انظر: هيكل

وشأن ما اثبته الفقه الحديث يكون المبالغة  .457، ص26السنة ، مجلة القضا ، 01/1993/  31نقض 

بصدد بعض ف، في حرية الإراد  بالنسبة لبعض العقود قد يتجاهل التطورات الحديثة للنظم القانونية

لك لتحريك نظام قانوني معين لا تمالتصرفات القانونية يقتصر دور الإراد  فيها على مجرد كونها أدا  

 بالنسبة لمضمونه
ً
ماكن الأ  إيجارعقد ، على انحسار دور الإراد  عديد  منها عقد العمل والأمثلة، شيئا

ثبته أن ما أوفي تصورنا  .362، صنظرية العمل القضائي، فهمي :ليها لدىإالأراض ي الزراعية. مشار  أو

تصرفات شأن هذه ال أن إلىوانتهيا ، تصرفات القانونية الشرطيةمن ال اهذا الفقه لا يخرج عن كونه نوع

ما زال  لأنه ،نه لا يعدمهاأ إلان كان يقيد السلطان الذاتي للراد  الفردية إو  قانون المعاملات المدنيةفي 

 وفي مدى استمرارية هذا الأثر.  ، لأثرهالقانون  نتتاجإلها الدور في 



 هيكل، علي أبو عطية
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 في نطاقه لينش ئ، المرونة الفردية
ً
 لبعض قواعده، لها دورا

ً
بناء  ر هذا الدو متى كان  ومصدرا

 حالةإعلى  الإجرائيالاتفاق ، على اتفاقهم وبصدد خصومة قائمة ومن تطبيقات هذا الدور 

على اعتبار حكم و  (2)التحكيم أووعلى الصلح القضائي ، لخصومةاوعلى وقف ، (1)الدعوى 

 . (3)ادرجة نهائي أول محكمة 

 :الخاتمة 

 لما كشفته هذه الدراسة بتعدد مصادر القانون 
ً
، رائيالإجعلى النحو السابق ووفقا

من  اوقد يكون المصدر مركب، الغالبالمشرع وهو المصدر  إراد وهو  اصرف افقد يكون قانوني

  إراد 
ً
، الخصوم إراد ما علق المشرع تطبيق الواقعة على  إذاالمشرع وارد  الخصوم معا

 إذا إلا ثارهاآتنتج  أنتطبق ومن ثم لا يمكن  أنفي الفرض الأخير لا يمكن ية فالواقعة القانون

 . (4)القاض ي  إراد كما قد يكون مصدره  .وضعها الخصوم موضع التطبيق

 الخصوم وذلك بوضعهم لها موضع إراد الإجرائية التي يعلق تطبيقها على  فالأعمال

هذه الاتفاقات وان عدت تصرفات قانونية لكنها ، الإجرائية ماتفاقاتهالتطبيق بناء على 

دد هذه الإجراءات ليرتب لا تتجاوز كونها أدا  مساهمة للقانون بص لأنهاليست خالصة 

بيق على هذا التطفيعد اتفاق الخصوم ، ثره بوضع الخصوم لها موضع التطبيقالقانون أ

  وهو 
ً
 شرطيا

ً
 ن كان تصإو ، لتصرففمثل هذا ا .ثرهأليرتب القانون  أوليشرط تصرفا

ً
رفا

 
ً
نه على العكس من التصرف القانوني الخالص لا يقوى بذاته حتى على مجرد أ إلا ؛قانونيا

ون ن كان القانالتصرف القانوني الخالص وإ أما، وليس مجرد ترتب الأثر التصرفتحديد 

 ائيالإجر  بخلاف التصرف الشرطي  لآثارهالفردية هي المحدد   راد الإ  أن إلا (5)المحدد لههو 

فاقها الفردية بات راد الإ لعمل التي اتجهت ا بشأن  للأثريعد القانون هو المحدد والمرتب ف

 أحكام القانون.  لإعماللوضع هذا العمل موضع التطبيق 

 لسل، هذه الاتفاقات الإجرائية تعد تصرفات قانونية شرطية
ً
طان ليس لكونها مظهرا

لفردية ا راد بدور لل  الإجرائيمن مظاهر ترخيص المشرع  امظهر لكونها  وإنما، الذاتي راد الإ 
                                                             

  وما بعدها 205ص الدفع بإحالة الدعوى ، على هيكلالدعوى  إحالةعلى  الإجرائيفي الاتفاق  (1)

 وما يليها. 25، صالوجيز في قانون التحكيم العماني، علي هيكل (2)

  .27وما بعدها بند  105، صالوسيط في الاستئناف، عمر (3)

ضرار حالة لعدم الإ انظر في تطبيقات هذا المصدر : الإ ، فقد يكون مصدر القانون الإجرائي إراد  القاض ي (4)

  .607 – 566، ص282 – 263، صالدفع بإحالة الدعوى في قانون المرافعات، علي هيكل، بسير العدالة

  392بند  1044، مرجع سابق، صكير  .131، مرجع سابق، صالسنهوري (5)
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 .جرائيةالإ ليخرج بترخيصه من حيز الجمود المطلق للشكلية ، الإجرائيفي نطاق القانون 

في  إلا ،الموضوعيالقانون  دون  الإجرائييخضع هذا التصرف في قواعده وأحكامه للقانون و 

وخضوع مثل هذه الاتفاقات للقانون ، الإجرائيالحدود التي تسمح بها مقتضيات القانون 

ن كما لو تم الاتفاق على إحالة الدعوى م، لأنها تتم بشأن خصومة قائمة وتؤثر فيها الإجرائي

 للماد  
ً
 إراد فهذا الاتفاق الذى تم ب، إجراءات مدنية وتجارية 113محكمة إلى أخرى تطبيقا

والاتفاق على التحكيم ، أخرى محكمة  إلىالخصومة بنقلها من محكمة في  أثرخصوم ال

الخصومة لينحسر بمقتضاه في  هذا الاتفاق يؤثر، بصدد خصومة مطروحة على القضاء

 اختصاص قضاء الدولة لينظره محكم أو هيئة تحكيم.

 نتائج الدراسة:

 توصلت إليها: التيوبعد أن استوت الدراسة على عودها يمكن إجمال أهم النتائج 

ا رخص لهيذلك حالة أن ، القانون الإجرائيفي  الفردية راد كشفت الدراسة عن دور لل -1

 الإجرائية. آثارهالكي تنتج هذه القواعد ، المشرع بوضع قواعده موضع التطبيق

 هذه القواعدتنظمها  التيالأعمال سة يؤكد عدم قدر  كشفت عنه الدرا التيهذا الدور -2

 د إرامع  راد نما تسهم هذه الإ وإ، الخصوم إراد مستقلة عن  لآثارهاإنتاجها في  وحدها

تنظمها  التيمما يجعل الأعمال الإجرائية ، الإجرائية لآثارهانتاج هذه القواعد إفي  المشرع

  إراد الخصوم و  إراد مركبة من  هذه القواعد أعمالا
ً
لا تنتج  فهيومن ثم ، المشرع معا

 الخصوم. إراد مستقلة عن  آثارها

وم تفاق من الخصيتم بناء على ا، الإجرائيالفردية للقانون  راد هذا الدور المساهم من الإ -3

يتأثر  لكونه، قواعده وأحكامه للقانون الإجرائيفي  تفاق إجرائي يخضعوهو ا، نيمجتمع

كانت  التيفقد يعيد سيرها أمام محكمة خلاف المحكمة ، خصومة قائمةفي  ويؤثر

 كانت مرفوعة التيأو أمام جهة خلاف الجهة ، الإحالة الاتفاقيةفي  كما، مرفوعة أمامها

 .حالة الاتفاق على التحكيمفي  كما، أمامها

لخصوم ا د إراالأعمال الإجرائية التي يعلق المشرع الإجرائي وضعها موضع التطبيق على -4

بل  ،كما أنها ليست بالتصرفات القانونية الخالصة، ليست بالوقائع القانونية الخالصة

ن الوقائع القانونية والتصرفات زج بيالممن  ةمكونة، إجرائي ةشرطي اتتصرفهي 

 .القانونية
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  توصية الدراسة:

بقى مع نه يتفإ، الدراسة لهذه الإجماليةإذا كانت النتائج المتقدمة تشكل المحصلة 

ع ضرور  توسع المشر ي الأهمية تأخذ صور  توصية ممثلة ففي  نتيجة لا تقلبيان ذلك 

 صرفكخطو  نحو الأخذ بفكر  الت الإجرائيالقانون في  الفردية راد تطبيقات الإ في  الإجرائي

   .انون كشف عنها التطبيق العملي للقوذلك متى ، الإجرائي أسو  بالقانون الموضوعي القانوني

 المراجع:المصادر و 

 ( .النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى. د.ط. 1982إبراهيم، محمد محمد .)

 مصر: دار الفكر العربي.

 ( التعليق على قانون الأثبات المصري . د.ط. 1994أحمد و دويدار، طلعت ،) ،أبو الوفا

 مصر : منشأ  المعارف .

  ( .نظرية 1947أبو عافية ، محمود ).التصرف القانوني المجرد، رسالة، القاهر  ،مصر 

 (.نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، رسالة، 1959سرور، أحمد فتحي .)

 مصر. القاهر .

 (. قانون القضاء الخاص. د.ط. مصر: منشأ  المعارف.1981، إبراهيم نجيب. )سعد 

 ( .النظرية العامة للالتزام "مصادر ا2020سعد، نبيل .) لالتزام". د.ط. مصر: دار

 الجامعة الجديد .

  ( .التصرف القانوني والواقعة القانونية، دروس لقسم 1954السنهوري، عبد الرزاق .)

 الدكتوراه. مصر: جامعة القاهر . 

 ( .الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام. 1952السنهوري، عبد الرزاق .)

 عربي.د.ط. بيروت: دار إحياء التراث ال

  السنهوري، عبد الرزاق. )د.ت(.  شرح القانون المدني نظرية العقد. د.ط. بيروت: المجمع

 العلمي الإسلامي. 

 ( .نظرية البطلان التصرف القانوني في القانون المدني. د.ط. 1994الشرقاوي، جميل .)

 مصر: دار النهضة العربية.

 ( .النظرية العامة للالتزاما1995الشرقاوي، جميل .) .ت، الكتاب الأول مصادر الالتزام

 د.ط. مصر: دار النهضة العربية.

  (. الحكم الضمني .د.ط. مصر: دار النهضة العربية.1997الشيخ، علي .) 

 (. مصادر الالتزام. د.ط. مصر: دار النهضة العربية.1992الصد ، عبد المنعم فرج .) 
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 ( .نظرية العقد والإراد  المنفرد ، د.ط. مصر: دار 1984عبد الباقي، عبد الفتاح .)

 النهضة العربية.

 ( .التمييز بين الواقع والقانون وتوزيع المهام الإجرائية في 1986عبد الفتاح، عزمي .)

 الخصومة المدنية، مجلة المحامي، الكويت، السنة التاسعة.

 ( .أصول المر 1986عمر، نبيل .).افعات المدنية والتجارية. د.ط. مصر: منشأ  المعارف 

 ( .الوسيط في الطعن بالاستئناف. د.ط. مصر: دار الجامعة 2015عمر، نبيل .)

 الجديد .

 ( .النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات. 1974فهمي، وجدي راغب .)

 د.ط. مصر: منشأ  المعارف.

 (. أصول القانو 1960كير ،حسن .).ن. د.ط .مصر : دار المعارف 

 ( الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلة الجامعة. 1986اللخمي ،رمضان عبدالودود .)

 د.ط. مصر: دار الهدى.

 ( .الرقابة على أعمال الإدار  الرقابة القضائية. د.ط. مصر: 1970ليلة، محمد كامل .)

 دار النهضة العربية.

 ( .أصول الإثبا1986مرقس، سليمان .)في المواد المدنية. د.ط. مصر: دار  هت وإجراءات

 النهضة العربية.

 ( .الوافي في شرح القانون المدني نظرية العقد والإراد  المنفرد . 1987مرقس، سليمان .)

 د.ط. مصر: دار النهضة العربية.

 ( .الوجيز في قانون التحكيم العماني. د.ط. مصر: دار 2019هيكل ،علي أبو عطية .)

 الجديد .الجامعة 

 ( .أصول التنفيذ الجبري في قانون الإجراءات المدنية 2022هيكل ،علي أبو عطية .)

 والتجارية العماني. د.ط. مصر: دار الجامعة الجديد . )تحت الطبع(.

 ( .الاتفاق الإجرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية. د.ط. 2014هيكل، جمال .)

 مصر: دار الفكر والقانون.

 ( .النزول عن الحكم. د.ط. مصر: دار الجامعة الجديد .2022، علي أبو عطية. ) هيكل 

  ( .الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية 2022هيكل، علي أبو عطية .)

 العماني .د.ط. مصر: دار الجامعة الجديد .
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 ( .الدفع بإحالة الدعوى في قانون المرافعات2007هيكل، علي أبو عطية .)  .المصري

 د.ط. مصر: دار المطبوعات الجامعية.

 ( .فكر  التصدي أمام محكمة الاستئناف نحو أدا  2020هيكل، علي أبو عطية .)

جديد  للاستئناف في قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني والمقارن، مؤتمر 

ابوس ق تطوير نظم التقاض ي وتحديث قواعد الإثبات، كلية الحقوق، جامعة السلطان

 .2020ديسمبر 22

 ( .نظرية البطلان في قانون المرافعات. د.ط. مصر: دار النهضة 1997والي، فتحي .)

 العربية.
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